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ص   : م

اما يقع        ي تجعل ضمان انتفاع المستأجر بالأصل المؤجر ال إن قواعد القانون المد

مر  يجاري والواقع العم  09-96ع عاتق المؤجر، إلا أن  عتماد  عقد  المتعلق 

ستغل شركة  شذ عن القواعد العامة  مسألة الضمان، حيث  ذا العقد  جعل 

ع يجاري الطا ا من  عتماد  ح  يق بإعفا ام بإدراج شرط صر ل ذا  المكمل ل

ع  شرط أن يتقرر للمستفيد حق الرجوع ع با فية، و  ضمان التعرض والعيوب ا

  .العقار أو المقاول بالضمان

لمات المفتاحية عفاء: ال يجاري العقاري؛ الضمان؛ دعوى الرجوع؛    . عتماد 

Abstract:  
      Régulations of the civil right make warranty of the tenant a contract of 
commandment on his responsibility, but law n 09-96 related to this 
contract make deviate from the general regulation in warranty thus, the 
company use this complementary character accomplish this commitment 
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by adding a clear condition which consist on exemption from warranty in 
case there is any damage on it and give the beneficiary right of warranty.  
Key words: leasing, warranty, the lessee, responsibility, avoidance 

  :مقدمة 

ثمارات        ل اس ديثة  تمو ن الوسائل ا عت من ب يجاري العقاري  عتماد 

نية  صول ع أموال ثابتة م قتصادية، إذ يمكن صاحب المشروع من ا المشروعات 

ل  ل بدل إيجار مع تخو سابھ مقابل أدائھ للمؤجر أقساطا  ش ا أو شيدت  ا اش

صول ع انية ا االمستأجر إم صول المؤجرة أو جزء م   . ملكية مجمل 

مر      ذا العقد بموجب  زائري  ر من 091-96و لقد نظم المشرع ا ، والذي يظ

ان  امات ولو  ل اط وتحديد  ش ة واسعة للمتعاقدين   نصوصھ أنھ أعطى حر

  .ذلك خروجا عن القواعد العامة

ا        عاقدية اندمجت فيما بيم ج من علاقات  و نظام مركب، و مز ذا العقد  ما أن  و

ديد ي ا ذا النظام القانو تج  م عناصره 2لت يجار من أ عت عقد  ، والذي 

سليم العقار إ المستفيد وصيانتھ، وضمان التعرض،  م فيھ المؤجر ب القانونية، يل

ي المال  ع   .المؤجر من عيوب خفيةوضمان ما قد 

فية من      ستحقاق وضمان العيوب ا اصة بضمان التعرض و ام ا ح انت  ولما 

ا بالنظام العام، فإن المؤجر  علق ا نظرا لعدم  تفاق ع مخالف القواعد ال يجوز 

ا أو مؤسسة مالية أو شركة تأج ون بن ع المكم 3الذي يمكن أن ي ذا الطا ل ، استغل 

ذه القواعد ذا   ل ام، مما أعطى للضمان خصوصيات   ل ذا   وأعفى نفسھ من 

                                                             
ة،  1996يناير  10المؤرخ   09-96مر رقم  -  1 ور م دة الرسمية ل ر يجاري، ا عتماد  المتضمن 

  .1996، لسنة  3العدد 
رة، ع سيد   -  2 ية، القا ضة العر ، دار ال وانب القانونية للإيجار التمو   .29، ص 1991قاسم، ا

مر  01نصت ع ذلك المادة  - 3 ا 09-96من  مر، عملية : " بقول ذا  يجاري موضوع  عتماد  عت 

ا من قبل البنوك والمؤسسات المالية أو شركة تأج مؤ ة ومالية يتم تحقيق لة قانونا ومعتمدة صراحة تجار

ن  ع ن تا انوا أم معنو ن  اصا طبيعي جانب، أ ن أو  زائر ن ا قتصادي ن  ذه الصفة، مع المتعامل

اص   ."      للقانون العام أو ا
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ن ذا الموضوع من خلال تقسيمھ إ مبحث ناولھ   ذا ما سن   :النوع من العقود، و

ول  يجاري العقاري : المبحث  عتماد    .إعفاء المؤجر من الضمان  عقد 

ي ع أو المقاول بالضمانرجوع المستفيد ع : المبحث الثا   .البا

ول  يجاري العقاري : المبحث  عتماد    إعفاء المؤجر من الضمان  عقد 

مر  40تنص المادة       يجاري للأصول غ المنقولة   09-96من  عتماد  فيما يخص 

ن : " ع أنھ  ام المادت طراف المع 39و 38غض النظر عن أح مر يمكن  ذا  نية من 

نتفاع  ا ليتكفل المستأجر، مقابل حقھ   يجاري أن تتفق فيما بي عتماد  عقد 

نازل عن  امات المتعلقة بالمؤجر، وأن ي ل ام أو عدد من  الذي يمنحھ إياه المؤجر، بال

صل المؤجر  ب فع أو بوجود عائق أو عيوب أو عدم مطابقة  س اصة  الضمانات ا

ذه ون    .."الضمانات محدودة أو ت

ندا        عفيھ من الضمان، مس و عليھ فإن المؤجر يمكن لھ أن يدرج  العقد شرط 

ول ( ذلك ع عدة أسباب  شروط )المطلب  ن لا يجوز تجاوزه، و ، لكن  إطار مع

ي( محددة    ).المطلب الثا

ول    أسباب إعفاء المؤجر التمو من الضمان: المطلب 

عتماد       ام الضمان  عقد  ذا يلدراسة  أح وم  ن مف جاري العقاري، لا بد أن نب

ول ( العقد يجاري العقاري )الفرع  عتماد  رات إعفاء المؤجر  عقد  ، ثم نتطرق لم

روج عن القواعد العامة  ي( من الضمان، باعتبار ذلك حالة من حالات ا   ).الفرع الثا

و  يجاري العقاري : ل الفرع  عتماد  وم عقد    مف

يجاري العقاري التطرق إ دراسة      عتماد  ام الضمان  عقد  تقت دراسة أح

فھ  عر طراف ال تتدخل  تنفيذه )أولا( ذا العقد من حيث    ).ثانيا( ، ثم 

يجاري العقاري : أولا عتماد  ف عقد    عر

  ، عقد التأج التمو بأنھ ذلك العقد الذي يمكن المستأجر من 1عرف الفقھ      

                                                             
ذا العقد  - 1 ن   ل فئة ع جانب مع ب ترك  س ف عقد التأج التمو  عر اء   اختلفت آراء الفق

عھ وإ ناك من عرفھ اعتمادا ع طا ، و  ع التمو فھ ع الطا عر م من ركز   غفال جوانب أخرى، فم



 في عقد الاعتماد الإيجاري العقاريخصوصية الضمان                                                                            

 02 -2018  115العدد07المجلدمجلـة القانــون

ان منقولا أم عقارا لمدة محددة بالعقد، مقابل بدل إيجار  نتفاع بالمال المؤجر، سواء 

عضھ، مع مراعاة  لھ أو  اية المدة، إما تملك المال  ون للمستأجر   يتفق عليھ، و

ا المستأجر عند  شروط أخرى جرة ال أدا تحديد الثمن، أو رده، أو تجديد العقد 

ن طر العقد ا ب   .1"يتفق عل

زائري  المادة       مر  04كما عرفھ المشرع ا يجاري : "  09-96من  عتماد  عرف 

اجات  ب لسد ا ية أو س ة مب ع أساس أنھ غ منقول عندما يخص أصولا عقار

اصة بالمتعا نية ا قتصاديالم   ".مل 

ا     ا نية اش صول المؤجرة  أصول ثابتة م مر، أن  و يضيف المشرع  نفس 

ا  أجل أقصاه انقضاء  ليا أو جزء م ا  انية تملك سابھ مع إم ت  المستأجر أو بن

يجار ق التنازل تنفيذا للوعد بالبيع من جانب واحد، وإما عن . مدة  و ذلك إما عن طر

ا العمارة أو العمارات المؤجرة، سواء طرق  رض ال شيدت عل ساب حقوق ملكية  اك

صول  ق انتقال  ق مباشر أو غ مباشر، وإما عن طر قوق بطر ذه ا ساب  ان اك

  .2المشيدة ع أرض مملوكة للمستأجر بقوة القانون 

يجاري العقاري : ثانيا عتماد    أطراف عقد 

طراف، أما من من الناحية ا      ي  يجاري عقدا ثنا عتماد  عت عقد  لقانونية 

ن  المستأجر  ، )أولا(الناحية الواقعية فإن العملية تتم بتواجد ثلاثة أطراف، والمتمثل

  ).ثالثا(، و المؤجر )ثانيا(والمورد 

  المستأجر: أولا

مر     ص المستأجر من خلال  زائري    ، وذلك باعتباره 09-96لقد حدد المشرع ا
                                                                                                                                                        
ه جانب من الفقھ صيغة قانونية مستحدثة  ن، بالمقابل اعت ن السابق انب ن ا المركب، و جمع اتجاه أخر ب

واصنة، التكييف ا: انظر. ذات كيان خاص ، الدار علاء الدين عبد الله فواز ا يجار التمو ي لعقد  لقانو

 ، و ع، عمان، الطبعة  شر والتوز   .14، ص2002العلمية لل
ديدة، "دراسة مقارنة " محمود قديح محمد، الطبيعة القانونية لعقد التأج التمو  -1 امعة ا ، دار ا

ة،     .65، ص2018سكندر
مر  8انظر المادة  -2   .09-96من 
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صا  ون  ية، و ي ة جزائري أو أجن سية جزائر ان ذو ج متعامل اقتصادي سواء 

و عادة صاحب مشروع تجاري أو  اص، ف عا للقانون العام أو ا ا، تا طبيعيا أو معنو

ناك عقار 1صنا أو زرا أو ف ان  ، يتخذ زمام المبادرة حيث يتصل بالمورد إذا 

  . مقاول لبناء العقار إذا لم يكن قد سبق بناؤه سبق بناؤه أو

    المورد: ثانيا

ع العقار، يقوم بنقل ملكية     و با ان  ع العقار أو بانيھ، فإذا  ون المورد با يمكن أن ي

ون   الة ي ذه ا صول ع الثمن، و  يجاري مقابل ا عتماد  العقار إ شركة 

ع، أما  ي للبا بدل بمركز المركز القانو س ي العقار، فإن المقاول  و با ان المورد  إذا 

عد انتقال ملكية العقار  ب  نا يتدخل المورد فقط  بداية العملية  ثم ي ع، و  البا

  2.إ المؤجر

  المؤجر: ثالثا

ون بنوك      يجاري، فقد ت عتماد  يتمثل  مجموعة المؤسسات ال تمارس عملية 

مر رقم أو مؤسسات ما لة قانونا 09-96لية حسب نصوص  ل شركة تأج مؤ ، أو 

و  نتفاع بھ، و  ن المستفيد من  ع وتمك لذلك، يتو المؤجر شراء العقارات من البا

  .       عبارة عن

ي   رات إعفاء المؤجر من الضمان  عقد التأج التمو : الفرع الثا م

  العقاري 

رات        ر م ة المستأجر تظ يجاري من الضمان، من خلال حر عتماد  إعفاء شركة 

عھ أو المقاول  ا ، وقيام المستأجر تحت مسؤوليتھ )أولا(  اختيار العقار محل العقد و

صل المؤجر    ).ثانيا( عملية استلام 

                                                             
ل القانونية، لبنان،  - 1 ينغ  القانون المقارن، مطبعة ا ف، سلسلة أبحاث قانونية، عقد الل إلياس ناز

امس،  زء ا   .172،  ص1999ا

شعاع الفنية، الطبعة الثانية، مصر،  - ، مطبعة  ي للتأج التمو دار، النظام القانو ي محمد دو ،  1988ا

   85.2ص
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صل المؤجر والمورد  :أولا ة المستأجر  اختيار    حر

ل شراء العقار طبقا       يجاري العقاري ع تمو عتماد  يقتصر دور المؤجر  عقد 

ا إليھ اص، لتعيد تأج سابھ ا ا  نا ا المستأجر، أو ب و 1للمواصفات ال يطل ، ف

صل والتفاوض مع المورد فيما يتعلق بثمن الشراء وتحديد  يفوض المستأجر  اختيار 

شاطھالمواصفات الف   .2نية بما يتفق مع طبيعة 

ر نفسھ الذي اعتمد عليھ الفقھ الفر  إعفاء المؤجر من الضمان، لأنھ        و الم و

يجاري  عتماد  نفيذ عقد  عيدا عن المسائل الفنية المرتبطة ب ، فالمؤجر لا 3يبقى 

عھ، كما أن بناء العقار يتم  ا تحت إشراف يتدخل  اختيار المستفيد للأصل و

  .ومسؤولية المستأجر

اطر الفنية       ل ا التا يتحمل المستأجر بناء ع اختياره للأصول غ المنقولة  و

يجاري، و نفس الوقت يبقى  عتماد  شأ عن تنفيذ عقد  والتقنية ال يمكن أن ت

ل ما قد يحدث للأصل المؤجر من مخاطر عيدا عن    .المؤجر 

ي الذي يختار بموجبھ إلا أن       ساس القانو الفقھ و القضاء الفر اختلفا حول 

ختيار الممنوح  م من اعت حق  يجاري، فم عتماد  موال محل عقد  المستأجر 

ق قبل التوجھ إ  ذا ا للمستأجر يدخل ضمن نطاق إدارة أعمالھ، لأنھ يمارس 

ل عملية الشراء، ون  المؤجر الذي يقوم بتمو ختيار ي ذا  ب اتجاه آخر إ أن  وذ

الة ذه الو م  نوع  الة صادرة لھ من المؤجر، مع اختلاف   .4بناء ع و

سلمھ للأصل المؤجر: ثانيا   مسؤولية المستأجر عن 

مر رقم  38أحالت المادة       ي فيما  09-96من    إ القواعد العامة  القانون المد
                                                             

نة،  -  1 ا يجاري للأصول غ المنقولة أيت ساحد  ادة الماجست "دراسة مقارنة"عتماد  ، مذكرة لنيل ش

ي وزو،    .34، ص2003 القانون، جامعة ت
رة،  -  2 شر، القا ديدة لل امعة ا ، دار ا يجار التمو ، عقد  يم البدا   .322، ص2005نجوى إبرا
دار، المرجع السابق، ص -  3 ي دو   .301ا

ديثة للكتاب، لبنان،  -  4 ول، المؤسسة ا زء  ينغ، دراسة مقارنة، ا ، عقد الل ز شا نادر عبد العز

  .228، ص2004
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ام يخص إلزام المؤجر ب ل امات الملقاة ع عاتق صاحب الملكية لاسيما  القيام بالال

صوصيات التقنية المعينة من قبل المستأجر، إلا إذا  صل المؤجر طبقا ل سليم  ب

  .اتفق الطرفان ع خلاف ذلك

الرجوع إ المادة       زائري  476و ي ا سليم 1من القانون المد ، نجد أن المؤجر يقوم ب

ي لعقد ص ع الثلا ن، غ أن الطا ن الطرف ل المؤجر للمستأجر طبقا للاتفاق الوارد ب

سليم يخرج عن القواعد العامة بتدخل طرف ثالث  يجاري العقاري جعل ال عتماد 

التا  سليم العقار سواء  حالة شرائھ أو بنائھ إ المستأجر، و عملية  و الذي يقوم 

سلم يتحمل المستأجر مسؤ  ونھ من  ا  ولية عدم مطابقة العقار للمواصفات المتفق عل

عفى المؤجر من أي مسؤولية لأن دوره  ساس  ذا  صل مباشرة من المورد، وع 

ل المشروع فقط   .انحصر  تمو

ي عفاء من الضمان وشروطھ : المطلب الثا   نطاق 

ام بضمان العيوب      ل فية لا يحده سوى مسؤولية الشركة إن إعفاء المؤجر من  ا

ام  ل عفاء من  انت نصوص  و ما إذا  ال الذي يثور  ش صية، و ا ال عن أفعال

ام بضمان التعرض ل عفاء من  ول ( بالضمان تخص كذلك  ذا )الفرع  ، كما أن 

ن داءات ب أطراف العقد  عفاء إذا ترك ع إطلاقھ دون تحديد قد يؤثر ع توازن 

ي( مما يقت وجود شروط تنظم ذلك    ).الفرع الثا

ول  عفاء من الضمان: الفرع    نطاق 

ن      فية طبقا للمادت م المؤجر وفقا للقواعد العامة بضمان التعرض والعيوب ا يل

زائري، إلا أن المادة  488و 483 ي ا من نفس القانون أجازت  490من القانون المد

فية بالتخفيف تفا طراف ع إعفاء المؤجر من ضمان التعرض والعيوب ا ن  ق ب

                                                             
مر رقم  476تنص المادة  -  1 تم  26، المؤرخ  58-75من  دة 1975س ر ي، ا ، المتضمن القانون المد

دة 2007ماي  13، المؤرخ  05-07رقم ، المعدل والمتمم بالقانون 1975، لسنة 78الرسمية عدد  ر ، ا

ن المؤجرة للمستأجر  حالة تص 2007، لسنة 31الرسمية عدد  سليم الع م المؤجر ب ، ع أنھ  يل

ن ا تبعا لاتفاق الطرف   .للاستعمال المعد ل
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شرط عدم علم المؤجر بالعيب شديد  عفاء من الضمان  عقد . أو ال ل  وعليھ ف

فية، أم يقتصر ع  شمل ضمان التعرض والعيوب ا يجاري العقاري  عتماد 

خر ما دون    .أحد

فيةعفاء من ضمان : أولا   العيوب ا

في بأنھ ذلك العيب الذي ينقص من قيمة المبيع، أومن نفعھ        عرف الفقھ العيب ا

ر من طبيعة  و ظـا ن  العقد، أو مما  و مب بحسب الغاية المقصودة مستفادة مما 

ء، أو الغرض الذي أعد لھ  عت من قبيل العيب أيضا عدم توافر الصفات .ال كما 

سليمھال كفل ال ا  المبيع عند  ي وجود ع للمش ، وعليھ يلزم المؤجر بصفتھ 1با

صل المؤجر أو  ا للأصل المؤجر بضمان أي عيب ينقص بصفة ملموسة من قيمة  مال

و ما نص عليھ المشرع  المادة  نتفاع بھ و مر رقم  6و38/1يحول دون   09-96من 

ا أنھ  امات الملقاة ع عت" السالف الذكر، ال جاء ف  المؤجر ملزما بالقيام بالال

ي، مقابل حقھ  الملكية ع  ا  القانون المد عاتق صاحب الملكية والمنصوص عل

ن المتعاقدين يق بخلاف  يجار وما لم يوجد اتفاق ب ل مدة  العقار المؤجر خلال 

تية امات  ل ام بضمان المستأج: ذلك، لاسيما  صل ل ر ضد جميع عيوب 

ذا  نتفاع بھ أو تنقص بصفة ملموسة من قيمة  المؤجر أو نقائصھ وال تحول دون 

ان  ا المستأجر و ا أو ال أعلم  سمح العرف  ناء العيوب والنقائص ال  صل، باست

يجاري  عتماد  ا وقت إبرام عقد  خ ع علم    .2"ذا 

                                                             
ام بالضمان  المنتجات  -  1 ي للال طار القانو  ، ي ع ادة الدكتوراه ، رسا"دراسة مقارنة " حسا لة لنيل ش

  .108، ص2012 القانون، جامعة أبو بكر بلقايد، تلمسان، 
ذه المادة تطبيق لما جاء  المادة  -  2 زائري وال نصت ع أنھ  488عت ما ورد  نص  ي ا ن المد من التقن

نتفاع"  ن المؤجرة من عيوب تحول   دون  ذا  يضمن للمستأجر جميع ما يوجد بالع ا، أو تنقص من 

ون مسؤولا  عن عدم  ا و نتفاع نقصا محسوسا ولكن لا يضمن العيوب ال جرى العرف بالسماح ف

ذا ما لم يوجد اتفاق  ل  ا،  ة للانتفاع  ا من صفات ضرور ا صراحة أو  خلو د  وجود لصفات ال يتع

خ وقت غ أن المؤجر لا يضمن العيوب ال . يق بخلاف ذلك ذا  ا  علم  ان  ا المستأجر أو  أعلم 

  ".التعاقد
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ذ      ر من نص  ه المادة أن المشرع لم يأت بأي جديد بل قام بتكرار حكم القواعد يظ

فية ام المؤجر بضمان العيوب ا   . 1العامة المنظمة لال

عتماد      عقد  اصة  ة ا ختيار كما أجاز المشرع للأطراف عند بيانھ للشروط 

مر  40يجاري للأصول غ المنقولة من خلال المادة  عفاء  09-96من  تفاق ع 

ا  صل المؤجر، فيعفى المؤجر من ضما ي  ع فية ال يمكن أن  من ضمان العيوب ا

نقاص  نتفاع بھ أو  سأل عن أي فعل يؤدي إ إحداث ضرر بالأصل المؤجر أثناء  ولا 

ب عيب أو نقص فيھ س   .من مردوديتھ 

يجاري للأصول غ من الشروط العام 09وتطبيقا لذلك نصت المادة       ة للاعتماد 

ذا  عفى العميل البنك صراحة أثناء تنفيذ  زائري ع أنھ  كة ا المنقولة لبنك ال

تخ منذ  حوال و عدم إقحامھ بأي حال من  د  تع ل مسؤولية ضمان، و العقد من 

علق بالعيوب ال ال بما فيھ ما  ش ل من  ان بأي ش ض  عو قد  ن عن طلب أي 

ل العقار أو جزء منھ ا تمس  ن أ ب   .2"ي

  عفاء من ضمان التعرض: ثانيا

ه لعمل أو تصرف من شأنھ أن يؤثر سلبا ع        يقصد بالتعرض، إتيان المؤجر أو غ

ذا  ستوي أن يؤدي  ادئا، و املا و ا انتفاعا  ن المؤجرة وانتفاعھ  حيازة المستأجر للع

ء  ليا أو جزئيا من تحت يد المستأجر، أو يؤدي فقط إ التعرض إ نزع ال المؤجر 

ن المؤجرة م المؤجر كقاعدة عامة بضمان  3.إنقاص انتفاع المستأجر بالع وعليھ يل

ادئ للأصل المؤجر، وذلك بضمان التعرض ال الصادر منھ،  نتفاع ال يازة و ا

م بضمان أي  ان ماديا أو قانونيا، كما يل ي سواء  ب قانو   عرض مب ع س

                                                             
، دراسة  - 1 ن وتنفيذ عقد التأج التمو و دي سيد أحمد، العلاقات القانونية الناشئة بمناسبة ت مس

ع، عمان،  شر والتوز   .42، ص2013مقارنة، دار وائل لل
دي سيد أحمد، المرجع نفسھ، ص -  2   .43مس

زائر، الطبعة لال شع - 3 ع، ا سر والتوز ي، جسور لل يجار  القانون المد وة، الوج  شرح عقد 

 ،   .116، ص2010و
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  1.للمستأجر من الغ

ام الضمان كقواعد عامة  المادة        زائري ما جاء  أح  38/4لقد كرس المشرع ا

مر  ام فنص  09-96من  ح ذه  ب يحول " وألزم المؤجر  اق أي س عدم إ ام  ل

عدم إحداث، للأص قاتھ، أي دون انتفاع المستأجر بالأصل المؤجر، و ل المؤجر أو لم

ب  ام بضمان المستأجر ضد أي أضرار أو س ل نتفاع، وكذا  ذا  غي يقلل من 

صل  ، غ مدع لأي حق ع  ب بفعل الغ ناء أي س ي من قبل المؤجر، باست قانو

  ".المؤجر

زائري        فية لم ينص المشرع ا عفاء من ضمان العيوب ا مر و لكن بخلاف   

إلا أنھ يمكن ضمنيا أن  2.صراحة ع إعفاء المؤجر التمو من ضمان التعرض 96-09

عفاء من خلال ما ي ذا  تج    :ست

مر  39العموم الوارد  الفقرة السادسة من المادة  -أ والذي يق بإعفاء   09-96من 

صل المؤجر أثناء  ل مسؤولية  اتجاه  لاك غ المؤجر من  نتفاع بھ، من إتلاف أو 

  .ناتج عن استعمالھ استعمالا عاديا أو متفق عليھ

سمح للأطراف بالاتفاق ع التنازل  09-96مر  40ما تضمنتھ المادة  -ب ام،  من أح

ذه الضمانات د من  ب فع أو بوجود عائق أو ح ا س اصة    .3عن الضمانات ا

ي   عفاء من الضمانشروط : الفرع الثا

ك ع        عفاء لم ي ذا  سبة للمؤجر، فإن  عفاء من الضمان بال إذا تقرر حق 

يجاري،  عتماد  داءات  عقد  اما لقاعدة توازي  إطلاقھ، حماية للمستفيد، واح

                                                             
عرض يحول دون انتفاع  483تنص المادة  -  1 ل  زائري ع أنھ ع المؤجر أن يمتنع عن  ي ا ن المد من التقن

ا  ن المؤجرة، ولا يجوز لھ أن يحدث  نتفاعالمستأجر بالع ذا  غي ينقص من  ا أي  قا ولا يقتصر . أو بم

ي صادر عن  عرض قانو ل ضرر أو  عيھ، بل يمتد إ  فعال ال تصدر منھ أو من تا ضمان المؤجر ع 

ق عن المؤجر ص تلقى ا   .مستأجر آخر أو أي 
يجا - 2 عتماد  امات  عقد  ل ينة، اختلال توازن  ري، أطروحة لنيل درجة دكتوراه  أيت ساحد ك

ي وزو،    .95، ص2016القانون، جامعة مولود معمري، ت
يجاري، المرجع السابق، ص -  3 عتماد  امات  عقد  ل ينة، اختلال توازن    .96أيت ساحد ك
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عفاء ذا  ت الكث من المنازعات أما و1.إذ لابد من توافر شروط ح يتم  م قد أث

ت  القضاء الفر  مسألة الضمان  إطار عقد التأج التمو للمنقولات، فاتج

يحا  ام بالضمان  ل عفاء من  و إ اعتبار شرط  إحدى محاكم الدرجة 

ة  كم ب ع بالضمان، بمع ا شرط أن يقرر المؤجر للمستفيد حق الرجوع ع البا

عفاء من حق رجوع المستفيد ع البا سا ع اعتبار أن شرط  ع بالضمان تأس

يجاري  عتماد  ام بالضمان قد تم إدراجھ  عقد    . ل

ناف أن شركة التأج التمو لا       ست كم قررت إحدى محاكم  ذا ا عد صدور  و

خ تقرر  ذا  ا من المسؤولية تجاه المستأجر، ما لم يكن  عفي نفس ت لھ ستطيع أن 

عھ ا صل و املة  اختيار  ة ال ر    .ا

ن      طت ب ا، حيث ر ن ل سية  حكم كمة النقض الفر ة  عرضت الغرفة التجار و

ام بالضمان وشرط أن يتقرر  ل يجاري من  عتماد  ة إعفاء شركة  شرط  

ذا الرجوع فعلي ون  طت أن ي ع ، واش ون للمستأجر حق الرجوع ع البا ا، أي أن ت

خ ذا  ة  ع نافذا  مواج   .حوالة حق الشركة الممولة للمستأجر بالرجوع ع البا

ة ثلاثة شروط قد        دل حول  ام القضائية وقوع ا ح ذه  تج عن  ومما ي

عھ،  ا يجاري و شرط توكيل المستفيد  اختيار المنقول و عتماد  ا عقد  يتضم

فية، وشرط حوالة  وشرط إعفاء ام بالضمان للعيوب ا ل الشركة المؤجرة من 

ع   .2حقوق الشركة إ المستفيد بالرجوع بالضمان ع البا

عقود       فية ال تتعلق  ام بضمان العيوب ا ل ان ما ذكر يتعلق بالإعفاء من  وإذا 

ع كم ينطبق ع عقد  يجاري للمنقول، فإن ا يجاري للعقارات، عتماد  تماد 

قة  ل شراء العقار يتم بنفس الطر رغم وجود الفرق من حيث طبيعة المال المؤجر، فتمو

ن المستفيد  ن المؤجر الممول لتمك ل شراء المنقول بإبرام عقد البيع ب ا تمو ال يحصل 

                                                             
ادة الماجست  الق -  1 يجاري للمنقولات، مذكرة تخرج لنيل ش عتماد  وك،  اص، بلعزام م انون ا

  .125، ص2003جامعة فرحات عباس، سطيف، 
دار، المرجع السابق، ص -  2 ي دو   .305ا
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ع، فيتق ل بناء العقار يحل المقاول محل البا نتفاع بالأصل، و تمو رر حق من 

يجاري  عتماد  المستفيد  الرجوع ع المقاول بالضمان بناء ع إعفاء شركة 

ام بالضمان ل   . 1العقاري من 

ي ع أو المقاول بالضمان: المبحث الثا   رجوع المستفيد ع البا

ه من العقود       يجاري العقاري عن غ عتماد  ي الذي يم عملية  ع الثلا إن الطا

ع أو  ن البا م ب ن، عقد البيع أو المقاولة الم ذه العملية تتضمن عقدين مختلف يجعل 

ذلك يبقى  ن المؤجر و المستأجر، و م ب يجاري الم عتماد  المقاول و المؤجر، وعقد 

يا عن عقد البيع أو المقاولة، ولا يمكن تفس حقھ  الرجوع بالضمان  المستأجر  أجن

ع أو عتماد  ع البا ا عملية  اصية ال تتم  ذه ا عد البحث   المقاول إلا 

ا  دعوى الرجوع بالضمان  ا أثر ول ( يجاري العقاري، وال ل ساس )المطلب  ، و

ي لدعوى الرجوع بالضمان  ي( القانو   ).المطلب الثا

يجاري وأث:  ول المطلب   عتماد  ي لعملية  ع الثلا ره ع دعوى الرجوع الطا

  بالضمان

عادة ما يحصل المستأجر ع العقار المؤجر مباشرة من المؤجر، إلا أنھ  عقد      

ناك  يجاري العقاري، فإنھ عوضا أن يتحصل عليھ من المؤجر مباشرة يوجد  عتماد 

ذا العقد يختلف  ت مر الذي جعل  ن المورد والمستأجر،  نھ طرف ثالث يتوسط ب و

ا  م المراحل ال يمر  عقاده عن با العقود، لذلك وجب إبراز أ ول ( وا ، )الفرع 

ي( وع من يرجع المستفيد بدعوى الضمان  حالة دعوى الرجوع    ).الفرع الثا

ول  يجاري العقاري : الفرع  عتماد  ي لعملية  ع الثلا   الطا

يجاري العقاري عليھ أن      عتماد  ق  ل عن طر من أجل حصول المستأجر ع تمو

ن، ففي حالة العقار الذي  ن فرض نا نم ب أ إ المستأجر لشراء العقار، أو بنائھ، و ي

عھ  يجاري  للعقار المطلوب من با عتماد  مر شراء مؤسسة  سبق بناؤه، يتطلب 

                                                             
ادة الماجست  القانون، جامعة قاصدي  - 1 يجاري للعقارات، مذكرة لنيل ش عتماد  شام،  بن الشيخ 

اح، ورقلة،   .95، ص2007مر
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سليمھ إ المستفيد، يجاري، أما  حالة العقار الذي لم  و عتماد  تنفيذا لعقد 

ون مملوكة للمستأجر،  رض ال يمكن أن ت صول ع  سبق بناؤه، فإنھ يجب ا

يجاري، أما إذا  عتماد  ا بموجب عقد إيجار حكري مع مؤسسة  فيحتفظ بملكي

عد  ا منھ، و شرا رض يتم إبرام اتفاق انت مملوكة للغ تكفلت المؤسسة  يئة 

عتماد  ن  مرحلة البناء، فيقع ع عاتق مؤسسة  يدي يتحدد فيھ دور الطرف تم

ا، إما  شراف الف عل ن يتو المستفيد  اليف البناء،  ح ل ت ام بتمو ل يجاري 

سلم المستفيد الع. بوصفھ وكيلا أو مقاولا قار باعتباره وعند إتمام عمليات البناء، ي

  .1مستأجرا لھ

ي  قوق المقررة للمستأجر : الفرع الثا   نطاق ا

ام بالضمان اتجاه المستأجر، ولأن       ل يجاري من  عتماد   مقابل إعفاء شركة 

و الذي  ع أو المقاول، و المستأجر  ن المستأجر والبا ان محل تفاوض ب عقد البيع 

صل و المورد بنفس و الذي يتفاوض معھ ع العقد، فإن حق المستأجر  يختار  ھ، و

ق  التا فإن نطاق ا يجار، و الضمان يتقرر طبقا لعقد البيع أو المقاولة دون عقد 

عا  ان با ص المدين بالضمان، فإذا  الذي يتمتع بھ المستأجر يتوقف ع مركز ال

ع  ق النا عن ضمان البا ان مقاولا فإنھ يتمتع ) أولا( تمتع المستأجر با ، وإذا 

ق النا عن ضمان المقاول    ).ثانيا( با

ع: أولا ام ضمان البا قوق المقررة للمستأجر طبقا لأح   ا

ع الذي يتمتع بھ المستفيد يختلف عن حق الرجوع        إن حق الرجوع بالضمان ع البا

اص، من حي سابھ ا مھ مباشرة و ق الذي  عقد البيع الذي ي ذا ا ث نطاق 

يا عن عقد البيع،  عت أجن و  الة  ن، لأن  المستفيد  ا الت لتا ا يتمتع بھ  

صل  و يتمتع بحقوق    ع، ف قوق تجاه البا التا إذا صار متمتعا ببعض ا و

و الذي سمح بت خ  ذا  ي  عقد البيع، و   متع مقررة للمؤجر بوصفھ الطرف المش

                                                             
1- BEY EL- Mokhtar et GAVALDA CHristian, le crédit- bail immobilier, P.U.F, France, 1983, p 101. 

دار، المرجع السابق، ص - 1 ي دو  .313ا
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يجاري  عتماد  ا  عقد  دود المتفق عل ا و  ا   .  المستفيد 

ن        ان محلا للتفاوض ب و أن عقد البيع  ع  ر رجوع المستفيد بالضمان ع البا ما ي

ون بذلك قد ارت نطاق  رادة، في غليب فكرة سلطان  التا  ع والمستفيد و البا

ع بالضمان  ام البا عيدا عن  ال ان  ا عقد البيع، كما أن المؤجر  دود ال يقتض ا

امات  ل عديل  ع، ولم يتدخل من أجل  ام البا ذا العقد ولم يفرض نمطا محددا لال

ا   .  1المتفق عل

ع ع        ع اقتصار ضمان البا ة، مما  عت من العقود الفور كما أن عقد البيع 

فية و  زائري مدة ضمان العيوب ا ة، فلم يحدد المشرع ا ة قص سليم، ولف قت ال

ا حق للرجوع، ن 2معينة يمارس ف ت س ذه المدة  بخلاف المشرع الفر الذي حدد 

شاف العيب كما جاء  المادة  خ اك ي الفر 1648من تار   .3من القانون المد

ي دعاوى ا 376و لقد حددت المادة        لضمان ال تتقرر للمستأجر من القانون المد

ع كدعوى رد المبيع ودعوى إنقاص الثمن إضافة إ  عند رجوعھ بالضمان ع البا

ع  قھ من ضرر  حالة سوء النية، غ أن مطالبة البا ض عما  المطالبة بالتعو

عتماد  ة عقد  ض لا تأثر ع استمرار بالتنفيذ العي أو دعوى إنقاص الثمن أو التعو

يجاري  عتماد  ا تنفيذ عقد      .4يجاري، ع عكس دعوى رد المبيع ال يوقف رفع

مر        الرجوع لنصوص  ق للمستأجر   09- 96و عطي ا ح  فإنھ لم يرد أي نص صر

، بخلاف المشرع المصري  ع، ولعلھ تأثر  ذلك بالمشرع الفر رفع أي دعوى ضد البا

المتعلق بالتأج التمو ع  1995لسنة  95من القانون رقم  13الذي نص  المادة 

                                                             
زائري  380نصت المادة  - 2 ي ا ي المبيع وجب عليھ التحقق من " ع ما ي  من القانون المد سلم المش إذا 

ة، فإذا كشف عيبا ار ع وجب عليھ أن  حالتھ عندما يتمكن من ذلك حسب قواعد التعامل ا يضمنھ البا

خ  أجل مقبول عادة، فإن لم يفعل اعت راضيا بالمبيع ذا    ...".يخ 
ادة الماجست    -3 زائري، مذكرة تخرج لنيل ش ع ا شر يجاري  ال عتماد  شام، آثار عقد  امل  بل

  .33، ص 2014، سكيكدة، 1955أوت  20القانون، جامعة 

  
ي  -  4 دار، المرجع السابق، صا   .317دو
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شأ للمؤجر " أنھ  للمستأجر أن يرجع مباشرة ع المورد أو لمقاول بجميع الدعاوى ال ت

ن المورد أو المقاول فيما عدا دعوى ف العقد، وذلك دون  نھ و م ب عن العقد الم

ذا الشأنإخلال بحقوق المؤجر  الرجوع ع الم   . 1"ورد أو المقاول  

ام ضمان المقاول : ثانيا قوق المقررة للمستأجر طبقا لأح   ا

يرجع المستأجر ع المقاول بإحدى الدعاوى الثلاث ال تتقرر لصاحب العمل، حيث      

شمل م بھ المقاول و ا ع نوع محدد من الضمان يل ل دعوى م ند  ضمان تمام : س

ة البناء، و ضم ، و المسؤولية العشر   )ثالثا(ان حسن س عناصر التج

  ضمان تمام البناء -أ

زائري  553يمكن للمستأجر من خلال المادة      ي ا نادا ع  2من القانون المد و اس

نجاز أن يطالب المقاول بإصلاح جميع العيوب الناشئة عن  3حقھ  ضمان حسن 

ت أثناء س العمل قيامھ بھ ع وجھ معيب أو مناف لشروط  عد إنذاره، إذا ث البناء، 

ن  قة تنفيذ المشروع،  ح يح طر العقد، غ أن المشرع لم يحدد مدة معينة لت

خ استلام سري من تار سنة  ذه المدة   1792البناء طبقا للمادة  حدد المشرع الفر 

جل الذي حدده المستأجر للمقاول ولم يقم  تب ع انقضاء  ي، و ي من القانون المد

د إ مقاول آخر بانجاز  ع   بإصلاح العيوب، جاز للمستأجر طلب ف العقد أو أن 

                                                             
ادة الدكتوراه  القانون،  - 1 ل، أطروحة لنيل ش آلية قانونية للتمو يحاري  عتماد  ح آمال، عقد  بن بر

ي وزو،    .186، ص2015جامعة مولود معمري، ت
زائري ع أنھ  553تنص المادة  -  2 ي ا ت أثناء س العمل أن " من القانون المد المقاول يقوم ع وجھ إذا ث

قة التنفيذ خلال أجل معقول  معيب أو مناف لشروط العقد جاز لرب العمل أن ينذره بأن ي من طر

يحة جاز لرب العمل أن يطلب إما  قة ال جل دون أن يرجع المقاول إ الطر ذا  عينھ لھ، فإذا انق 

د إ مقاول آخر بإنجاز العمل ع ول طبقا للمادة  ف العقد وإما أن  غ أنھ . أعلاه 170ع نفقة المقاول 

قھ التنفيذ من عيب  ان إصلاح ما  طر ن أجل إذا  عي ال دون حاجة إ  يجوز طلب ف العقد  ا

  " .مستحيل 
نجاز   المادة   -  3 ام ضمان حسن  ، 2011فيفري  17، المؤرخ  04-11من القانون رقم  26كما وردت أح

دة الرسمية عدد ر ة، ا قية العقار شاط ال دد للقواعد ال تنظم    .2011، لسنة 14ا



 في عقد الاعتماد الإيجاري العقاريخصوصية الضمان                                                                            

 02 -2018  127العدد07المجلدمجلـة القانــون

  . ذلك العمل ع نفقتھ

  ضمان حسن س عناصر التج -ب

د المقاول بتقديم مادة من ال 551تنص المادة       ع زائري ع أنھ إذا  ي ا قانون المد

ا لرب العمل  ا وعليھ ضما ان مسؤولا عن جود ا  عض ا أو  ل ، و عليھ "العمل 

عناصر  ق  ضرار ال ت يتحدد نطاق الضمان المشار إليھ  المادة السالفة الذكر  

ون لصيقة بالأساسات ون  تج البناء ال لا ت سقف وت دران أو  عمدة أو ا أو 

ا  لا يؤدي إ  ا أو تبديل ا أو فك ي ان تث ل البناء م  ي عناصر التج غ لصيقة 

عض مواد البناء   .  1إتلاف أو نزع 

سنة واحدة تبدأ من يوم       ذا الضمان   ى لمدة  د د  زائري ا كما حدد المشرع ا

سليم الفع للع ي  383/1قار وفقا للقواعد العامة حسب المادة ال من القانون المد

زائري وال تنص ع أنھ  عد انقضاء سنة من يوم " ا سقط بالتقادم دعوى الضمان 

م  جل ما لم يل ذا  عد انقضاء  ي العيب إلا  شف المش سليم المبيع ح ولو لم يك

ع بالضمان لمدة أطول  خ استلام ، أما المشرع "البا ن من تار ت س الفر فقد حدده 

ي الفر 1792العقار طبقا للمادة  ن المد   . 2من التقن

ة -ج   المسؤولية العشر

ل       ندس المعماري والمقاول و ي يقع ع عاتق الم ام قانو عت الضمان العشري ال

ليا أو  دم البناء  ؤلاء ما يحدث من  م برب العمل عقد مقاولة يضمن خلالھ  ط من ير

ن من المادة  ب و ما ي ي  554جزئيا  خلال مدة تدوم عشر سنوات، و من القانون المد

زائري ال تنص  ن ما يحدث " ع أنھ ا ندس المعماري والمقاول متضامن يضمن الم

شآت  ي فيما شيداه من مبان أو أقاماه من م دم ك أو جز خلال عشر سنوات من 

رض دم ناشئا عن عيب   ان ال شمل الضمان المنصوص عليھ . ثابتة أخرى ولو  و 

                                                             
قوق،  -  1 لية ا ادة الماجست   القانون،  يجاري، مذكرة لنيل ش عتماد  أعراب نادية، ضمانات عقد 

زائر ،    .111، ص 2014جامعة ا
دار، المرجع السابق، ص  -  2 ي دو   .324ا
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شآت من  ي والم ديد متانة البناء  الفقرة السابقة ما يوجد  المبا ا  تب عل عيوب ي

  ". وسلامتھ 

ي ع أو المقاول بالضمان: المطلب الثا   آليات رجوع المستأجر ع البا

ن المؤجر والمورد أو المقاول،      م ب يا عن عقد البيع أو المقاولة الم باعتبار المستأجر أجن

ع أو المقاول بالضمان  ستطيع الرجوع ع البا عتماد فإنھ لا  ما لم تمكنھ شركة 

ق  ذا ا يجاري يتضمن آلية لنقل  عتماد  ذا ما جعل عقد  يجاري من ذلك، 

ع أو المقاول  ة البا ول ( إليھ، ح يتمكن من مواج عاقد المستفيد )الفرع  ، أما إذا 

عتماد   ( يجاري مباشرة مع المقاول فإنھ يرجع عليھ مباشرة ولا حاجة لتدخل شركة 

ي   ).      الفرع الثا

 رجوع المستأجر بالضمان بواسطة شركة التأج التمو: الفرع ا لأول 

ي الذي يرتكز عليھ المستأجر لرجوعھ       ساس القانو اختلف الفقھ الفر حول 

لول  ا ع ا ناك من أسس نابة )أولا(ع المورد بالدعوى المباشرة، ف  ، أو)ثانيا(، أو 

الة  ق )ثالثا( الو عا(، أو حوالة ا   ).را

لول : أولا   ا

لول      تجاه أن المستأجر يحل تطبيقا لفكرة ا ذا  ل 1يرى أنصار  ، محل المؤجر  

شياء المبيعة  سليم  ع بما  ذلك حقھ   حقوقھ حلولا اتفاقيا  الرجوع ع البا

ي   ع فية ال  ة وحقھ  ضمان العيوب ا نتفاع بھ  مواج صل وتنقص من 

ع، ع،  2البا يجاري بالرجوع ع البا عتماد  بمع أن المستفيد يحل محل شركة 

                                                             
بدل الدائن القديم بدائن جديدا -  1 س ستمر بمقتضاه الدين قائما، و ي  و نظام قانو أنور : انظر. لول 

ية، مصر،  ضة العر ام، دار ال ة العامة للال المادة : وانظر أيضا. 374، ص1983سلطان، الموجز  النظر

زائري ال تنص ع أنھ  264 ي ا ن المد ذا  من حل محل الدائن" من التقن ان لھ حقھ بما ل قانونا أو اتفاقا 

لول  ذا ا ون  ع، وما يكفلھ من تأمينات وما يرد عليھ من دفوع و قھ من توا ق من خصائص وما ي ا

  ".بالقدر الذي أداه من مالھ من حل محل الدائن
، ماجست  صفاء عمر خالد بلعاوي، النوا القانونية  عقد التأج التمو وتنظيمھ الضر -2

ن،  لية الدراسات العليا  جامعة النجاح الوطنية نابلس، فلسط ية،     .114، ص 2006المنازعات الضر
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ذن المسبق من المؤجر  التا تمكينھ من إعمال دعوى ف البيع دون حاجة إ  و

   .1التمو

ذا  غ أن    ت إ أنصار  نتقادات ال وج ن  تجاه، أن حلول المستأجر  من ب

نا مع مصا المؤجر لأنھ المالك للأصل ولھ وحده حق ف  اماتھ ي جميع حقوقھ وال

ديد بالوفاء بالدين  لول يجب أن يقوم الدائن ا عقد البيع، كما أنھ لإعمال فكرة ا

ح ح يحل محل ال صل المؤجر بالإضافة إ الر دائن القديم، املا و المتمثل  ثمن 

يجاري  عتماد  نا مع طبيعة عقد  ذا ما ي  . 2و

  نابة: ثانيا

نابة تتم إذا حصل المدين ع  294نصت المادة       زائري ع أن  ي ا من القانون المد

ان المدين  م بوفاء الدين م ص أجن يل ي "رضا الدائن  ، فالإنابة  عمل قانو

انھيحصل بھ المدين ع م بوفاء الدين م ص أجن يل تطبيق 3 رضاء الدائن  ، و

ع  الوفاء  ب البا يجاري العقاري، نجد أن المؤجر ين عتماد  ذه الفكرة ع 

ب ، والمورد  ون بمثابة من يجاري ت عتماد  ام بالضمان لدى المستأجر، فشركة  بالال

و منا   .  ب لديھبمثابة النائب، أما المستأجر ف

الة: ثالثا   الو

الة  المادة        ف الو عر زائري ع  ا 571نص المشرع ا ي بأ : " من القانون المد

ء  عمل  صا آخر للقيام  ص  و عقد بمقتضاه يفوض  نابة  الة أو  الو

اسمھ ل و عتماد ."ساب المو يجاري نجد أن مؤسسة  عتماد  الرجوع لعقد  ، و

ا،   الة الصادرة م يجاري غالبا ما تمنح المستأجر حق مقاضاة المورد اعتمادا ع الو

ستطيع المستأجر المطالبة بإنقاص الثمن، أو المطالبة  ر بالأصل المؤجر عيب    فإذا ظ

                                                             
ستحقاق  عقد التأج التمو  -  1 ام المؤجر بضمان التعرض و دراسة " باسم أحمد مسلم حمدان، ال

شر، عمان،"مقارنة ،  ، دار قنديل لل و   .305ص ،2010الطبعة 
رة،  -2 ية، القا ضة العر ، دار ال وانب القانونية للإيجار التمو  .131، ص1990قاسم ع السيد، ا

  .414أنور سلطان، نفس المرجع السابق، ص :  -  3
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ض   .1بف عقد البيع و التعو

صية،     ات  الة الممنوحة للمستأجر لا تحقق لھ أية م لأنھ عندما  ومع ذلك فإن الو

الة  ذه الو ساب المؤجر، كما أن  ون ذلك  ض ي طالب بالتعو يرفع الدعوى و

ذا ما لا يرغب بھ المؤجر   .2مطلقة، تخول المستأجر حق ف عقد البيع و

ا      ع، أ ي لرجوع المستأجر بالضمان ع البا الة كقالب قانو م ما يم الو غ أن أ

ع عند الوسيلة ال اتفق أغلب ا ن المستأجر و البا ا أساس التفاوض ب لفقھ ع أ

وسيلة لممارسة حق الرجوع من  ا  التا استمرار سليمھ، و صل المؤجر وعند  شراء 

صل المؤجر   .3طرف المستأجر  حالة أي عيب  

عا ق: را   حوالة ا

ق  المادة       ف حوالة ا عر ي  239ورد  ا أنھ  يجوز من القانون المد وال جاء ف

ص آخر إلا إذا منع ذلك نص القانون، أو اتفاق  للدائن أن يحول حقھ إ 

والة دون حاجة إ رضا المدين ام وتتم ا ل فالمؤجر  عقد . 4"المتعاقدين، أو طبيعة 

يل باعتباره الدائن بالضمان النا عن عقد البيع  موا و ا يجاري  ة عتماد  ج

ال  مثل ا جن و ص  و ال ال عليھ، أما المستأجر ف نا ا المورد والذي يمثل 

ع إعلام . لھ ة البا قوق الناشئة عن عقد البيع  مواج ط من أجل نفاذ ا ش إلا أنھ 

ا ع    . البا

  

                                                             
صاونة، عقد التأج التمو  -  1 ام " ر أحمد ا شارة إ أح ي مع  رد دراسة مقارنة  القانون 

س ، الفقھ  و ع، عمان، الطبعة  شر والتوز   .227، ص2005لامي، دار وائل لل
  .139صفاء عمر خالد بلعاوي، المرجع السابق، ص -  2
شام، المرجع السابق، ص -  3 امل    .45بل
ا -  4 ق بأ ون لدائن، بذمة : " عرف ع حسن الذنوب حوالة ا ق الذي ي ن ع نقل ا ن طرف اتفاق ب

ديد مدينھ، ع دا يل، والدائن ا س الدائن القديم با ق ومطالبتھ بھ، و ئن جديد يحل محلھ  ذات ا

ال عليھ ق الذي لم يتغ ا طلق ع المدين با ال لھ، و ام : ، انظر."و ا باسم أحمد مسلم حمدان، ال

ستحقاق  عقد التأج التمو    .310، المرجع السابق، ص"دراسة مقارنة" المؤجر بضمان التعرض و
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ي   رجو ع المستفيد المباشر بالضمان: الفرع الثا

يمكن للمستفيد الرجوع ع المقاول بالضمان مباشرة دون أي تدخل من شركة     

 ، ي باسمھ ال شاء المبا عاقد المستأجر مع مقاول إ يجاري  حالة  عتماد 

ون لھ  يجاري، ولا ي عتماد  شركة  ون المستفيد  مركز المقاول  علاقتھ  نا ي و

و  ن المؤجر ذلك سوى  فرض واحد و سبق بناؤه، فتفرغ العلاقة ب فرض عقار لم 

اصة بالإشراف الف ع أعمال بناء العقار  إطار عقد مقاولة   .1والمستأجر ا

ام المقاولة من الباطن، لأنھ      يرجع المستأجر ع المقاول مباشرة بالضمان وفقا لأح

عاقد المستأجر باسمھ ال مع المقاول فإن الع ساب شركة رغم  مل يتم 

شراف ع البناء وإتمامھ يتطلب عقدين من عقود المقاولة يجاري، و ول : عتماد 

ن  م ب و الذي ي ي  يجاري والمستأجر، والثا عتماد  ن شركة  و الذي يتم ب

شاء  تا يص المستفيد مقاولا أصليا، ومقاول إ ي، و شاء المبا المستفيد ومقاول إ

خ للقواعد العامة  المسؤولية ولا يخضع ا ذا  ي مقاولا من الباطن، يخضع  لمبا

اصة بضمان المقاول         2.للقواعد ا

  :خاتمة 

يجاري العقاري        عتماد  ن لنا أن عقد  ب ذه الدراسة ي من خلال استعراضنا ل

ثمارات، غ أن  س ل  ام المنظمة المتوسيلة من الوسائل المستحدثة لتمو فحص للأح

ي  مسألة  ا تخرج عن القواعد العامة الواردة  القانون المد ذا العقد يجد ل

مر  ام  يجاري لأح عتماد  عتماد  09-96الضمان، باستغلال شركة  عقد  المتعلق 

امات،  ل ة واسعة للمتعاقدين  تحديد الشروط و يجاري، حيث أعطى حر

ام بضمان التعرض أو والطا ا من أي ال عف ع المكمل لقواعد الضمان، بإدراج شرط 

فية   .العيوب ا

                                                             
دار، المرجع السابق، ص -  1 ي دو   .360ا
دار، المرجع نفسھ، ص -2 ي دو   .361ا
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ل شراء      يجاري ع تمو عتماد  عفاء اقتصار دور شركة  ذا  ر  ولعل ما ي

صل المؤجر ومورده، كما  املة  اختيار  ة المستأجر  ال ل بنائھ، وحر العقار أو تمو

صل المؤجر  سليم  ذا العقد يفرض تدخل طرف ثالث يتو عملية  ي ل ع الثلا أن الطا

مل بناءا ع ذلك مسؤولية عدم مطابقة العقار للمواصفات للمستأجر الذي يتح

ا   .المتفق عل

مر        زائري   فية لم ينص المشرع ا عفاء من ضمان العيوب ا خلاف  إلا أنھ و

ان لابد من النص عليھ وعدم  96-09 عفاء صراحة من ضمان التعرض، و ع 

م   ذا النوع من العقودكتفاء بالقواعد العامة، ح ت ام المنظمة ل   .ح

يجاري  إعفاء      عتماد  عسف شركة  افية للمستفيد من  ومن أجل توف حماية 

يجاري،  عتماد  امات أطراف عقد  ناك توازن  ال ون  ا من الضمان، لي نفس

يحا، فإنھ يجب أن تت عفاء  قرر يجب وضع شروط محددة من أجل اعتبار شرط 

عھ، والرجوع بالضمان ع المورد مقابل  ا صل و املة  اختيار  ة ال ر للمستأجر ا

ام ل ذا    .إعفاء المؤجر من 

و الذي يتفاوض معھ ع       صل والمورد بنفسھ و و الذي يختار  ما أن المستأجر  و

اولة دون عقد العقد فإن حق المستأجر  الضمان يتقرر طبقا لعقد البيع أو المق

ص  ق الذي يتمتع بھ المستأجر يتوقف ع مركز ال التا فإن نطاق ا يجار، و

ان  ع وإذا  ق النا عن ضمان البا عا تمتع المستأجر با ان با المدين بالضمان، فإذا 

ق النا عن ضمان المقاول    .مقاولا فإنھ يتمتع با

يا عن عقد الب     ون المستأجر أجن ع أو إن  يع أو المقاولة يمنعھ من الرجوع ع البا

يجاري العقاري آلية لنقل  عتماد  ن عقد  المقاول إلا إذا مكنھ المؤجر من ذلك بتضم

عاقد المستفيد مع المقاول فإنھ يرجع عليھ مباشرة دون تدخل شركة  ق، أما إذا  ذا ا

يجاري    . عتماد 

ح ا    خ أن نق مكن     :لتوصيات التاليةو

مر  - ا  ا 09-96ع المشرع إعادة النظر  القواعد المكملة ال تضم ستغل   ، وال 
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ا  العلاقة التعاقدية  قتصادي وموقع ا  يجاري إضافة إ تفوق عتماد  شركة 

داءات  طراف والتوازن   ا بقواعد آمرة حفاظا ع مصا  بدال  كممول، واس

يجاري  عتماد  يجاري، كما عليھ مراجعة النصوص المنظمة لعقد  عتماد  عقد 

  .للأصول غ المنقولة

مر  - حة   علق  09-96يجب وضع نصوص صر ام الضمان خاصة ما  تنظم أح

ام المنظمة لضمان  ح بضمان التعرض الذي لم ينص عليھ المشرع، وإعادة النظر  

فية ي العيوب ا   . ال ما  إلا تكرار للقواعد العامة الواردة  القانون المد

ق  رفع   - ع ومنحھ ا ا المستأجر ع البا كذلك ع المشرع تحديد المدة ال يرجع ف

مر  مر الذي لم تضبطھ لا القواعد العامة ولا  و    . 09-96الدعوى ضده و

يجاري يخول  - عتماد  ما أن عقد  ع بالضمان، فإنھ  و المستأجر حق الرجوع ع البا

ون تلك  ق إليھ، من أجل أن ت ذا ا ذا العقد آلية لنقل  ستوجب أيضا أن يتضمن 

ع ة البا قوق المنقولة إليھ نافذة  مواج   .ا
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